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لنعمل من اجل عراق ديمقراطي خال من الوجود الاجنبي

لا تقدم للمجتمع من دون مشاركة الشباب والنساء في  صنع القرار
قائمة وطني 201

2005العدد )5( الثلاثاء)25( كانون ثاني

1- حـددت المــادة )31( من قـانـون ادارة الـدولـة عـدد الجـمعيـة الـوطـنيـة بـ
)275( عـضـــواً، ومـنـــذ ذلك الـــوقـت وقـبـله سلـطـت الاضـــواء علـــى معـظـم
العنـاصر الـديمقـراطيـة من مفـاهيم ومعـاني ودلالات ، ونـوقشـت طبيـعة
الأنـظمـة الـديمقــراطيـة، واي الأنـظمـة افـضل واشتــرك فيهــا سيــاسيـون
ضـالعـون ومحتـرفـون في القـانـون والـسيـاسـة والثقـافـة العـالميـة، وشـرحت
مـبادئ الـديمقراطـية واشكـال من تجـارب الشعـوب وتطبـيقاتهـا في الدول

المتقدمة والسائرة في طريق التقدم والدول الاخرى.
ولعل اول مـا أفــرزه النقـاش الـديمقــراطي في عـمليــة الانفتـاح الـسيــاسي
والاجـتـمــاعـي وجـســـده كحقـيقــة واقعــة لا يجـب تجــاوزهــا، هـي حقـيقــة
الـتعــدديــة الـتي اقــرهــا قــانــون ادارة الــدولــة في )المــادة 7-ب( علــى ان هــذا
الاقـرار يتطلب اول ما يتطلب ان يـستوعب الواقع التعـددي عملياً وكمياً

حيث يشكل هذا الواقع الاحصائي مؤشرات تتعلق بـ :
1- عدد سكـان العراق 2- عـدد السكان المـؤهلين قانـوناً  3- عدد الـناخبين

فعلاً في التصويت.
بقـي مــؤشـــر مهـم غــامـض في هــذا المــوضــوع لـم يــأخـــذ حقه المـنــاسـب في
العـمليـة الــديمقــراطيـة هـو تحـديـد عــدد مقـاعـد الجـمعيـة الـوطـنيـة بـ

)275( مقعداً من حيث
أ. الاستحقاقات والمبررات التي وضعت لتحديده .

ب. الجهة الفنية التي اقترحت هذا الرقم وصادقت عليه .
ج. هل نوقش عدد المقاعد على مستوى القوى؟

د. او كان مقترحاً في ضوء برلمانات عدد من دول العالم.
فعلـى الـرغـم من ان سعـة عـدد ممـثلي الــشعب وعـدد مقـاعــد البـرلمـان لا
تـعبـــر عن مــستــوى ديمقـــراطيـــة النـظــام- أي نـظــام - الا ان خـصـــوصيــة
العراق وشعب الـعراق وحالـة الاحتلال تتطلـب الوقوف مـدة اطول وذلك

من اجل احتساب:
الـدقــة في المعلـومـات، الـدقــة في التحـليل، الـدقـة في اسـتخلاص الـنتـائج،

الدقة في اتخاذ القرار.
لذا فان تحديد عدد مقاعد برلمان العراق الجديد يجب في اقل تقدير ان

توضع المعايير التالية بنظر الاعتبار:
1- القيمة الاعتبارية العالية للعراق وشعب العراق.

2- التعددية كخاصية رئيسة من خصائص شعب العراق.
3- ممارسة الديمقراطية كتجربة جديدة.

4- كبر حجم المسؤولية التي يتحملها النائب.
5- قصر الفترة الانتقالية وتداعياتها.

1- القيمة الاعتبارية
حين تتعـدى القيمـة الاعتبـارية لـشعب العـراق العـظيم مجـرد القصـائد
الحمـاسيـة والانـاشيـد والخـطب الـسيـاسيـة والبـرامج الحـزبيـة، والتـغني
بـالمــاضي المجيـد، فـانهـا تعـد جـميعـاً علـى الـصعيـد المعنـوي، وحين تـاخـذ

هذه القيمة شكلاً ملموساً فانما تتجسد بـ )النوع والكم(.
فاذا كـانت المسـألة الـنوعـية تـتعزز في الانـتخابـات وان شعب العـراق نفسه
هــو الكفيل بـاختيـار ممثـليه من نـاحيـة )قـدراتهم وكفـاءتهـم واخلاصهم
ووطنـيتهم( فـان سعـة عـدد ممـثليه يعـطي اولاً مـؤشـراً عـن عظـم القيمـة

الاعتبارية وتلك مسألة غاية في الأهمية والوضوح.
ومستـمدة مـن الواقع العـراقي والعـربي والانـسانـي، فالعـراقيـون ينـظرون

الى البرلمان الواسع الكبير فتأخذهم العزة.
وان ضخامة مجلسهم لا يمكن وضعه في جيب احد .

2- التعددية 
هـذه الخـاصيـة الـتي اعتـرفنـا بهـا جـميعـاً بــاعتبـارهـا احـدى الخصـائص
الكـبيـرة الـتي اسـاء الـنظـام الـشمـولي الـسـابـق فهمهــا والتعـامل مع هـذه
الحقيقـة تعـاملاً واقعـياً في حـين يتغيـر تقـييمـنا ونـظرتـنا الـى مفـهومـية
الـتعــدديــة حـين نكــون في مـســـؤوليــة القــرار فـننـظــر الــى تمــاثل الـشـعب

العراقي كتماثل الشعب في الكويت مثلاً...
وهـنــا ايـضـــاً نفهـم الـتعــدديــة كـمـــا يفهـمهــا نـظــريــاً غـيــرنــا بــانهــا تعــدد
الكيـانــات، وكل كيـان لـه خصـائـصه التـي يتـميـز بهـا عـن غيـره ولا مجـال
لتقييم هذه الخصائص لانها ملك ذلك الكيان وشأنه وحده دون غيره.

وحين يأتي دور تجسيد هذا الكيان المستقل يجب ان يكون هذا التجسيد
مـــرئيــاً ايـضــاً ومـلمــوســاً بعــدد واضـح من ممـثلـيه لا ان يـصــار الــى دفعه
بالصيغ القانونية الى ان يندمج مع غيره من الكيانات الصغيرة فتضيع
شخـصيـته واستقـلاليتـه التي تحـدثنـا عنهــا كثيـراً بـل واعتبـرنـاهــا سببـاً
مـهمــاً مـن أسبــاب الـتغـييــر فقـــد رفع شعــار الـتعــدديــة عـــاليــاً، واشعــرتم
المجتـمع بـتعــدديـته، بـــاختـلافيـته وخـصـــوصيــة بعـضـهم عـن بعـض وراح
البعض يتحدث بتلقائية ساذجة عن أهمية كوننا شعب التعددية، ونحن
مـجمـوعــة كيـانــات، ولكـن مع ذلـك، وليـس في ذلك مـن ضيـر، خـاصـة اذا
ســــارت الامــــور كـمـــــا يجـب ، ولـكـن حـين يــــأتــي وضع الــصــيغ الـعلاجـيــــة
الــديمقــراطيــة- البــرلمــانيــة- الـتمـثيـليــة تـتقلـص الــرؤيــا، وتتــراجع الــى

أحادية في التقرير والتطبيق .
3- حجم مسؤولية النائب.

إذا كان الـنائب بحـسب عدد المقـاعد المقـررة فهو يمثـل نحو )100 الف من
الــسكــان( هــذا العــدد الـضـخم مـن النــاس المـتكــون والمــركـب من طـبقــات
اجتمـاعيـة مختلفـة خلفهـا النظـام السـابق بتـمايـزها الـطبقي والـثقافي
وتعـدد وتشـابك بل تـناقـض المطـالب الـتي يتـوجب علـى ممثل الـشعب في
البـرلمـان أي ممـثل الـ)100 الف( ان يغـوص في عمق الـوسـط الجمـاهيـري
لاسـتيعـاب واقع الـشـريحـة او الـطبقـة الاجـتمـاعيـة الـتي فـوضـته وأولته
ثقتهـا، نـاطقـاً بــاسمهــا من جهـة، واسـتيعـاب )كيـان العـراق الـواحـد( من
جهـة اخـرى- هـذا إذا كــانت الـشخـصيــة المنـتخبـة علـى قــدرة متـميـزة في
تكــامل الـرؤيـة وتــوحيـدهـا- لـكي يـربـط بين مـصلحـة دائــرته ومـصلحـة

العراق الواحد.
إن )حجـم النـــاس من الــسكـــان( لكل نـــائب يمـثل شـعبــاً لعـــدد من الــدول
الممثلـة في الجمعيـة العامـة للامم المتحـدة لا يمكن ان ينـهض به شخص
واحــد، إلا إذا اعـتبــرنــا او قــدرنــا له وظـيفــة واحــدة، يعـتقــد الـبعـض انهــا
وظــيفــته الاولــــى وهـي الـتــصــــويـت مـن دون المـــشــــاركــــة في صـنـع القــــرار
والاشتراك في اللجان المختلفة التـي تصل في بعض البلدان الى اكثر من
)50 لجـنة مـركزيـة او فرعـية( ممـا يجعل المـراقب او المتـتبع الاعتقـاد بان
مـشــرع او مقتـرح العـدد يحـاول ابعــاد ممثل الـشعـب القيـام بـدورٍ جـذري

عميق، او بسذاجة حسن النية.
4- ممارسة ديمقراطية جديدة

حين نقـرر ايـة حـقيقــة من الحقــائق في المــسيـرة الــسيــاسيــة علـينـا ان لا
نتـوقف عند حـدود الاقرار بـها او الاكتفـاء بمعرفـتها، ومن ثـم تصبح من
الحقائـق المسلم بهـا فقط ولـيس التـعامل معهـا كواقع جـديد، فـاذا كانت
الـديمقـراطيـة ممارسـة جديـدة علـى العـراقيين، فهـذا يعني انـها جـديدة
علــى جمـيع العــراقيـين ابتــداءً من ابــسط مــواطن في الـشمــال والجنـوب
والـوسط، ويشمل مثقفيه ورجال الـدين وكذلك العلماء الاجلاء وجميع
المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني وكذلك القادة في الصف الامامي في
قيادة المجتمع الذي يطبقون شكل وعمق الديمقراطية التي يفهمونها.

5- الطبيعة الانتقالية:
تحـــددت الفـتـــرة الـــزمـنـيـــة بـين انهـيـــار وسقـــوط الـنـظـــام وتـــاريخ اجـــراء

الانتخاب وهي سوف تسمى بالفترة الانتقالية بـ)اقل من سنتين( 
وتشمل جمـيع القرارات والقوانين والتـشريعات والآراء والبيـانات وتتمثل
في الـــرواد في قـمـــة المــســـؤولـيـــة الانـتقـــالـيـــة والاحـــزاب والقـــوى والمـــؤيـــدة
للتغييـر، وكذلك تشـمل القوى المعارضـة سلمياً وعـسكرياً وكـذلك تساهم
عنـاصر مـهمة اخـرى لم تعبـر عن حضـورها الـسياسـي الفاعل في تـشكيل
طبيعـة هذه الفتـرة الانتقاليـة، وهي )الأغلبيـة الصامتـة( التي لم تنجح
الـقوى الـسيـاسيـة والأحزاب الـوطنيـة في تفعيلـها في الـساحـة السـياسـية
العـراقية او استـنطاقهـا لهذه المعـطيات الـسياسـية الملمـوسة ولغيـرها من
الـتـي لـم نـــذكـــرهـــا الان، ولغـــرض تخفـيف عـنـــاصـــر الــضغــط اعلاه فـــان
تــوسـيع قــاعـــدة المجلــس وزيــادة عــدد ممـثلـي الــشعـب وقــواه ســوف يـتـيح
المجال لتعـويض قصر الفتـرة الانتقالية المـضطربة المعقـدة الصعبة التي

مرّ ويمر بها العراق حالياً.

ترجمة الـ )275( مقعداً الى
الواقع العراقي

رأي

مكي محمد ردام
الدكتورة واثبة السعدي

مـن الـثـــابــت فقهـــاً أن الــطغـيـــان يـنــشـــأ
عـنــدمــا تـتجـمع الــسلـطــات في الأيــدي
حـيـث تــصــبح حــــريــــة المــــواطـنـين تحـت
رحمـة سـلطـة تحكـميـة، وحكـومـة بهـذه
المواصفات تستطيع أن تتصرف على ما
يـحلــــو لهـــا وأن تمـــرر مـن القـــوانـين مـــا
تـشـاء وبـدون اعـتبـار لحقـوق المـواطـنين،
وعليه لن تقوم للحـرية والعدالـة قائمة
متـى ما عهـد للشخـص نفسه أو الهـيئة
ـــــــام بــــــســـن الـقـــــــوانـــين نـفــــــسـهـــــــا الـقـــي
وبتنفيذهـا، فان جمع الحـاكم بين يديه
سلــطــــة الـتـــشــــريـع وسلــطــــة الـتــنفـيــــذ
فسـيشرع علـى هواه ويـسن قوانين ظـالمة
وسيـنفــذهــا بـطــريقــة طـــاغيــة لأنه هــو
الذي يمـارس العدالة. وان جمع الحاكم
بــين يـــــديه الــــسلــطــتــين الــتـــشـــــريعــيـــــة
والقضائـية فان حـياة وحريـة وممتلكات
المــــــواطــنــين تـــصـــبح بــين يــــــدي قـــضــــــاة
متحكمين، أحـكامهم لا رقيـب عليها الا
لآرائـهم ممــا يـجعلهــا لا تخـضـع لمبــادئ
القـــانـــون الأســـاسـيـــة، امـــا إذا انـــدمجـت
الـــــسلـــطــــــة القـــضـــــائــيـــــة في الـــــسلـــطـــــة
الـتـنفـيــذيـــة فهــذا الانــدمــاج سـيــضعف

ويخل حتماً بسلطة التشريع.
لــذا نجــد ان اعـتمـــاد مبــدأ الفـصـل بين
الـسلطـات هــو الطـريق الأسـلم للحـريـة

والعدالة والديمقراطية.
وللفصل بـين السلطـات صورتـان: صورة
الفـصل التـام المجـرد للـسـلطـات وصـورة
الفـصل المــرن للـسلـطــات، حيـث تتــولــى
الــــسلــطــــة الـتـــشـــــريعـيــــة وظــيفــــة سـن
القــوانين والـسـلطــة التـنفيـذيــة وظيفـة
المحـافظـة علـى حكم الـقانـون والسلـطة
القضـائيـة تكـون المـرجع في حـالـة إسـاءة

استعمال القانون.
ووفق هــذا المـنـظـــور يعـتـبـــر الفـصل بـين
ـــــــادئ الحــكـــمـــــــة الــــــسـلــــطـــــــات مـــن مـــب
الـسيــاسيـة، فـالفـصل بين الـسـلطـات لا
يعني إقامـة فواصل قاطعـة بين وظائف
الـــــدولـــــة وإنمــــــا يعــنــي اقـــــامــــــة تعـــــاون
ومــشـــاركـــة في الاخـتـصـــاصـــات يخــتلف
نـــوعهـــا مـن نـظـــام إلـــى آخـــر، وايـــاً كـــان
الـنــظـــام إلا أن الــطـبـيعـــة الـــدسـتـــوريـــة
لـعـــمـل الـقــــضـــــــاء تـقـــتــــضـــي أن يــكـفـل
الـــدسـتـــور الاسـتـقلال الـتــــام للـــسلــطـــة
القـــضـــــائــيـــــة عــن كل مــن الــــسلـــطــتــين
التشـريعيـة والتنفـيذيـة بحيـث لا يجوز
لأي من السلطتين أن تتدخل في أعمال
القضـاء. ومن هنا نجـد ان الفصل المرن
بـين الــــسلــطــــات هــــو الــــذي يـتــيح لـكل
سلـطة أن تحفـظ توازنهـا مع السلـطات
الأخـــــرى ضــمــن نـــظـــــام مــن الـــــرقـــــابـــــة

والموازنات.
ممـــا تقـــدم يـتــضح لـنــــا ان للفــصل بـين
ـــــــى الــــــسـلــــطـــــــات مـعـــنـــيـــين الأول مـعـــن
مـضـمـــونه سـيــاسـي والـثــانـي مـضـمـــونه
قـانــوني. والمعنـى الـسيـاسي للفـصل بين
الـــــسـلــــطــــــات يـقــــصــــــد بـه عــــــدم جــمـع
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 مــبــــــــدأ الفــــصل بــين الــــــسلـــطـــــــات 
أعضـاء البـرلمـان وقـد يـؤدي الأستجـواب
إلـــــى حجـب الــثقــــة عـن الــــوزيــــر أو عـن
الــوزارة إذا تـبـيـنـت نـتـيجــة الأسـتجــواب
صحـة الاتهـامات الـتي استـجوب الـوزير

أو الوزارة عنها.
ومـن مــظـــاهـــر الـتــــدخل هـــذا، اخـتـيـــار

رئيس الدولة بواسطة البرلمان.
وقـــد تعـطـي الــدســاتـيـــر الحق للـبــرلمــان
بـتــوجـيه الاتهــام إلــى رئـيــس الــدولــة أو
رئيس الحكومة )رئيس مجلس الوزراء(
أو الـــوزراء جنـــائيــاً فـيمــا يــرتـكبـــون من

جرائم تتعلق بأدائهم الوظيفي.
ثـــــالــثـــــاً: الاســتـقلال الــتــــــام للــــسلـــطـــــة
القـضــائيــة عن الـسلـطـتين الـتنـفيــذيــة

والتشريعية. 
)) نظام حكومة الجمعية النيابة ((

أولا:يـقوم هـذا النـظام عـلى أسـاس عدم
المــســـاواة بـين الـــسلـطـتـين الـتــشـــريعـيـــة
والـتـنفـيـــذيـــة، وتـــرجــيح كفـــة الــسلـطـــة
التـشــريعيـة إلـى درجـة دمج الـسـلطـتين
بيــد الـسلـطـــة التـشــريـعيــة ولـصــالحهــا
فـتقــوم الـسلـطــة التـشــريـعيــة بمبــاشــرة
وظـيفـــة الـتــشـــريـع وتعهـــد بـــالـــوظـيفـــة
الثـانيـة وهـي التـنفيـذ إلـى هـيئـة أخـرى
تتـولاهـا تحت إشـرافهـا ورقــابتهـا.ويبـرر
ذلــك علـــــى وجـــــوب احــتلال الــــسلـــطـــــة
المنـتخبـة )الـسـلطــة التـشــريعيـة( مكـان
الصـدارة في الدولـة وفي ممارسـة الكلـمة
العليـا في إدارة شؤون البلاد لأنها الممثل
الحقــيقــي للــــشعـب صـــــاحـب الـــــولايـــــة
الأصليــة في التعـبيــر عن إرادته وتـنفيـذ
مـشـيئـته وعلـيه فمــا يميـز هــذا النـظـام
هو تركيز السلطة في يد البرلمان وتبعية

السلطة التنفيذية للبرلمان.
ثـــــانــيـــــاً: الاســتـقلال الــتــــــام للــــسلـــطـــــة
القـضــائيــة عن الـسلـطـتين الـتنـفيــذيــة

والتشريعية.
بعــــد أن القـيـنـــا نــظــــرة علـــى الأنــظـمـــة
الـــسـيـــاسـيـــة المخـتـلفــــة في العـــالـم، مـن
الـضــروري أن نـــوضح وجهــة نـظــرنــا في

الخيارات القادمة.
الــــدسـتـــــور القـــــادم في العـــــراق يجـب أن
يجـيب عن التـساؤلات الـتي تظهـر حول
طـريقـة اخـتيـار الـنظـام الـسيـاسـي، كمـا
يجـــب أن يحــــــدد اخــتــيــــــار الجـــمعــيــــــة
الــوطـنـيـــة القــادمــة لـنـظـــام الحكـم بمــا
يتنـاسب مع مـصالح المـواطنـين وضرورة
اخــتــيـــــار أفـــضل الــنــظــم انـــطلاقـــــا مــن
الـتجـــارب العـــالمـيـــة ومــسـتـــوى الـتـطـــور

السياسي والاجتماعي في العراق،
بــشـكل عـــام يـضـمـن الـنـظـــام الـــرئـــاسـي
اسـتـمـــراريـــة الـــدولــــة وفعـــالـيـــة كـبـيـــرة
للــسلطـة التـنفيـذيـة دون أن يمـس ذلك
صلاحــيـــــات الـــــسلـــطـــــة الــتــــشــــــريعــيـــــة
والــــــسلـــطــــــة القـــضــــــائــيــــــة. ولـكــن مــن
الـضـروري تـدعـيم هــذا النـظـام بــاليـات
تــسـمـح للجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة بمـــراقـبـــة
ومسـاءلة الحكـومة لتـعزيز دور الـسلطة
الـتــشـــريعـيـــة مـن جهـــة ولـتقـــويم عـمل

الحكومة من جهة اخرى.

ـ

يحق له تأجـيل اجتماع البـرلمان أو فض
دوراته أو حل احد المجلسين.

.2عـدم جواز تدخل السلطـة التشريعية
في وظــائف الــسلـطــة الـتنـفيــذيــة وهــذا
يعنـي عدم إمـكانـية الجـمع بين البـرلمان
والـــوزارة وعـــدم جـــواز تـــوجـيه أسـئلـــة أو
اســـتجـــــوابـــــات لأحـــــد أعـــضـــــاء الـــــوزارة

)مساعدي الرئيس(.
.3الاستقلال التـام للـسلطـة القـضائـية
عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

)) النظام البرلماني ((
ويقـوم هـذا الـنظـام علـى أسـاس التـوازن
والـتعــاون بـين الــسلـطـتـين الـتـشــريعـيــة

والتنفيذية ذات الجهاز المزدوج.   
أولا: ثنـائيـة الـسلطـة الـتنفيـذيـة، حيث
تـتكـون الـسـلطــة التـنفيـذيـة في الـنظـام
الـبـــرلمـــانـي في جهـــازيـن مـتـمـيـــزيـن عـن
ـــــــة ـــــــدول بـعــــضـهـــمـــــــا هـــمـــــــا رئـــيــــــس ال
والـــوزارة.حـيـث يخـتـلف شخـص رئـيــس
الـدولة عـن شخص رئـيس الـوزارة، فدور
رئيـس الــدولـــة في النـظـــام البــرلمـــاني لا
يــتعــــــدى الحفــــــاظ علـــــى الــتـــــوازن بــين
الـــسلــطـــات بـــشكـل صحــيح لـــذا فـــدوره
أدبـــي محــــض مجــــــرد مـــن أي سلـــطــــــة
فعلية أمـا السلطة الفـعلية فهي للوزارة
ــــــوضـع ــــــوزراء المـكـلـفــين ب ــــــرئــيـــــس ال ول
الــسـيــاســـة العــامـــة للـحكــومــة، ورئـيــس
الــدولــة هــو الـــذي يعـين رئـيــس الــوزراء
والـوزراء ويقـيلهم، ولـكن حكـمه في ذلك
لا يكـون مطلقاً بل مقيداً بمن يثق بهم
البرلمان حتى ولـو لم يكونوا محل رضاه

شخصياً.
ثانياً: التعاون بين السلطات:

1 . مظـاهـر تـدخل الـسلطـة التـنفيـذيـة
في مهام السلطة التشريعية

من مـظـاهــر التعــاون بين الـسلـطـات في
النـظـــام البــرلمـــاني دعـــوة رئيـس الــدولــة
لإجــــــراء الانـــتخــــــابــــــات الــبــــــرلمــــــانــيــــــة
وصلاحــيـــته بـــتعــيــين عــــــدد معــين مــن
أعضـاء البـرلمان إضـافة لـلمنتـخبين من
نـــاحـيـــة، ومـن نـــاحـيـــة أخـــرى مـبـــاشـــرة
بعــض الأعـمـــال الـتــشــــريعـيـــة مـن قـبل
الـــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة لمــســـاهـمـتهـــا في
إصـــدار مــشـــروعـــات قـــوانـين والمــــوافقـــة
علــيهــــا والـتــــوقـيـع علــيهــــا وإصــــدارهــــا
بتخــويل من المـشــرع ومن نــاحيـة ثــالثـة
إمكـــانيـــة الجمـع بين عـضــويـــة البــرلمــان

والوزارة.
2 . مظـاهر تـدخل السلـطة الـتشـريعـية

في مهام السلطة التنفيذية. 
ومـن هـــذه المـظـــاهـــر حق الــســـؤال وحق
الاستجـواب الذي يعـطى للـبرلمـان تجاه
وزيــر من الــوزراء بـشــأن مـســألــة معـينــة
ـــــــالــــــســـــــؤال الاســـتـفــــــســـــــار ويـقــــصـــــــد ب
والاسـتـيـضــاح الــذي يــطلـبه عـضــو مـن
أعضـاء البرلمان مـن الوزير بشـأن مسألة
معينـة، أما الاستجـواب فهو اخطـر وهو
لا يقـتــصـــــر علـــــى عــضـــــو مـن أعــضـــــاء
البـرلمــان بل يمـكن أن يـشــارك فيه كـافـة
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النيابية المعاصرة.  
)) النظام الرئاسي ((

يتمثل النظام الـرئاسي بحصر السلطة
التنفيذيـة في يد رئيس الـدولة المنتخب
ــــــــــالـفــــــصـل بــــين ــــــــشـعــــب اولاً وب مــــن ال

السلطات ثانياً.
اولاً: حصـر الـسـلطــة التـنفيـذيـة في يـد
رئـيـــس الـــدولـــة المـنــتخـب مـن الـــشعـب.
وهـذا يعـني تـرجـيح كفــة رئيـس الـدولـة
في ميـزان السلطـات، فرئـيس الدولـة هو
نفسه رئيـس السلطـة التنفيـذية يجمع
بـين يديه كافة صلاحيـات واختصاصات
الـسلطـة التنفيـذية، فهـو رئيس للـدولة
ورئـيــس للـحكــومــة والــوزراء عـبــارة عـن
مسـاعـدين له يـأتمـرون بـأمـره وينفـذون
سياسـته وهذا يعـني عدم وجـود مجلس
وزراء كـمـــا هـــو علـيه الحـــال في الـنـظـــام
البرلمـاني.فعلى المـستوى الـداخلي تناط
بــالــرئـيــس حـمــايــة الــدسـتــور وتـطـبـيق
القــوانـين واقتــراح مـشــروعــاتهــا ودعــوة
الــبـــــرلمـــــان للانـعقـــــاد وتعــيــين القــضـــــاة
وتعـيـين مــســـاعـــدي الـــرئـيــس )الـــوزراء(

وكبار الموظفين.
وعلـى المـستـوى الـدولي، فـرئـيس الـدولـة
مسـؤول عن علاقتهـا بالـدول الأجنبـية،
فهـــو الـــذي يعـين الـــسفـــراء والقـنـــاصل
ويــسـتقـبل الــسفـــراء الأجـــانـب ويجـــري
ــــــدول ــــــة مـع ال ــــــرســـمـــي الاتــــصــــــالات ال

الأجنبية.
ثانياً: الفصل بين السلطات

1 .استقلال السلـطة التـشريعيـة بحيث
لا تقــوم علاقـة بـين رئيـس الـدولــة وبين
الـسلـطــة التـشــريـعيــة حيـث لا يحق له
الـتدخل في انتخـابات مجلـس النواب أو
الاعيان أو تعيين أي عضو فيهما كما لا
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السلطات وتركيزها في قبضة شخص أو
هيئة واحدة وبهـذا المعنى يعتبر الفصل
ــــــسـلـــــطــــــــات مـــن قــــــــواعــــــــد فـــن بـــين ال
الـسيـاسـة.أمــا المعنـى القـانـونـي فيـتعلق
بـــطــبـــيعــــــة الـعلاقــــــة بــين الــــــسلـــطــــــات
المخـتلفــة، وبهــذا المعنــى تنقـسـم النـظم
الـسيــاسيـة الـتي تعـتمـد هــذا المبـدأ إلـى
نـظم رئاسية ونظم برلمانية ونظم وسط
بين الـنظام الرئـاسي والنظام الـبرلماني.
ويتـميـز الـنظـام الـرئـاسي بـالفـصل بين
السلـطات فصلاً عضوياً، حيث تكون كل
سلطـة مـستقلـة عن الـسلطـات الأخـرى
في مـجــــــال الـــتـكــــــويـــن والحـل، أمــــــا في
الـنظـام البـرلمـانـي فهنـاك تعـاون ورقـابـة
متبـادلة بين السلطات وخـاصة السلطة
الـتشـريعيـة والـسلطـة التـنفيـذيـة، فمن
حق الحكــومــة حـل البــرلمــان وفي مقــابل
ذلك يمكـن للبـرلمـان مـسـاءلـة الحكـومـة
عن طريق السـؤال والاستجواب وسحب

الثقة من الحكومة.
لقـد ارتبطت الحـركات الـدستوريـة بهذا
المبـدأ واستخـدم كسلاح فعـال في الكفاح
ضــــد الحـكـم المــطلـق، وأعلـنـت الـثــــورات
الـديمقـراطيـة انه لا ضمـان للحـرية إلا
بـالأخــذ بمبــدأ الفـصـل بين الـسلـطـات.
وتــطـبــيقــــاً لــــذلـك نــص إعـلان حقــــوق
الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر سنة
1789 في المـادة 16 مـنه علـى مــا يلي:  ))
إن كل جمـاعـة سيـاسيـة لا تـأخـذ بمبـدأ
ــــــوفــــــر الـفــــصـل بــين الـــــسـلــــطــــــات ولا ت
ــــــة للـحقــــــوق الـــضــمــــــانــــــات الأســــــاســي
والحــريـــات العــامــة، هـي جـمــاعـــة بغـيــر
دستــور((. ومن هنـا أُتخـذ مبـدأ الـفصل
بـين الـــسلـطـــات معـيـــاراً لـتـمـيـيـــز صـــور
الأنـظـمـــة الــسـيـــاسـيـــة الـــديمقـــراطـيـــة
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د. فــلاح اســـمــاعــيـل حــاجــم
طــــــرحــت الـعقــــــود الاخــيــــــرة مــن
القـرن المـاضـي جملـة مـن المسـائل
الـتـي كــــان مـن نـتــــائـجهــــا اعــــادة
الـنـظـــر في الكـثـيـــر مـن المفـــاهـيـم
والطـروحـات الـنظـريـة الـتي ربمـا
كــانت تعـتبــر من المــسلمـات  الـتي
ــــــأي حــــــال الـــتـجــــــاوز لا يمـكـــن ب
علـيهــا. وربمــا كــان القــانــون بـكل
ــــــأثــــــراً بــتـلـك ــــــر ت فــــــروعـه الاكــث
التغيرات والتـي بات يطلق عليها
العــــــولمــــــة ذلـك لأنـه )القــــــانــــــون(
الاكثـر قربـا من الدولـة؛ حتى انه
ــــــــات ــــــســـمــــــــى في الادبـــي اصـــبـح ي
القـانــونيـة تـوأمـاً للـدولـة ورديفـاً

لها ومنظماً لكل علاقاتها.
ان مـن المـــســـــائل الـتـي اثــــارت ولا
تـــزال تـثـيـــر جـــدلاً مـتـــزايـــداً بـين
الـــسـيــــاسـيــين والحقــــوقـيـين هـي
مــســـألـــة العلاقـــة بـين  الـتــشـــريع
ــــــون ــــــوطــنـــي( والقــــــان المحلــي )ال
الــــــدولـــي ونقــــــاط الـــتقــــــائهــمــــــا
والمجـالات التـي تنفـرد قـواعـد كل
مـنهـمـــا في تـنـظـيـمهـــا. فـــاذا كـــان
الكـثيـــرون حتــى الـــى وقت قـــريب
واثقـين مـن ان قـــواعــــد القـــانـــون
المدني؛ و قـانون الاسـرة على وجه
الــتحــــديــــد؛ ابعــــد مــــا تـكــــون عـن
تــأثيــر القـانـون الـدولـى. اوجـدت
العـولمـة واقعـاً جـديـداً  اصـبح فيه
مـن المـمـكـن الـــطلـب الــــى الــــدول
الغــاء القــواعــد القــانـــونيــة الـتي
من شــأنهــا الاســاءة الــى المــواطن
والانـتقـــاص مـن آدمـيــته وايجـــاد
الـيــــات للــــرقــــابــــة علــــى الالـتــــزام
بـالمـواثـيق واللــوائح الــدوليـة ذات
ــــــات حقــــــوق الـــــشــــــأن )مفــــــوضــي
الانسـان مثـالاً(. ويكـاد يكـون من
العسـير في الـوقت الـراهن العـثور
علـــى فـــرع لـلقـــانــــون المحلـي لأي
دولـــــة لــم تــتـــــأثـــــر قـــــواعـــــده؛ وان
بمــسـتــويـــات مخـتلفـــة ؛ بقــواعــد
القــــانــــون الــــدولـي؛ وربمـــــا يعــــود
الفــضل في ذلـك الــــى مــــا تــــوصل
الـيه علـم القـانـون الــدوّلي الـذي
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الـوطـنـي و الدولـي فــي الــتـنـظـيـم الـقـانـوني للـعـمـلــية الانتـخـابـية
متــزايـــداً في الحيــاة الــسيـــاسيــة
ســــــواء علــــــى المــــســتــــــوى المحلــي
والاقلــيــمـــي او علـــــى المــــســتـــــوى
الاممـي  فيمـا اصـبحت الـوثـائق
الــصـــــادرة عــنهـــــا تـــــؤثـــــر بـــشــكل
ملـمــوس في الحـيــاة الـسـيــاسـيــة
الـداخـليــة للـدول؛ ممـا يـدفـعنـا
ـــــــــالـعـلاقـــــــــات ـــــــــى وصـفـهـــــــــا ب ال
الــسـيــاسـيــة الــدولـيـــة. علـــى انه
لابـــد مـن الـتـنـبــيه هـنـــا الـــى ان
القـواعـد الـتي تـتضـمنهـا وثـائق
مــنــظــمـــــات المجــتــمع المـــــدنــي لا
يمـكــن لهــــا  بــــأي حـــــال ان تحل
محل القـواعــد القـانــونيــة ذلك
ـــــــد أن تــكـــــــون ـــــــرة لاب لان الاخـــي
ــــــــة ذي صــــــــادرة عـــن جـهــــــــاز دول
اختصاص دستوري. لكن اهمية
القـــاعـــدة الـــسـيـــاسـيــــة ؛ان صح
التعـبيـر؛ تكـمن في كـونهـا تـؤلف
الـبــــوصلـــة والـــدلـيل بـــالـنــسـبـــة
للقــاعــدة القــانـــونيــة؛ وهــذا مــا
يمكـن العـثـــور علـــى تجلـيـــاته في
الحـالـة العـراقيـة الـراهنــة حيث
ـــــــة ـــــــدول ـــــــون ادارة ال جـــــــاء قـــــــان
العــراقـيــة والــوثــائـق المكـملــة له
تتـويجــاً للمـسـاومـة الـسيــاسيـة
بـين مكـونــات المجتـمع العــراقي؛
ولابد ان يكون الدستور العراقي
الــدائـم نتــاجــاً قــانـــونيــاً للارادة
الـــسـيــــاسـيــــة لاطــــراف الـلعـبــــة
الــديمقـــراطيــة في العـــراق؛ تلك
الاطــراف الـتي سـيكــون مـن بين
مـســـؤوليــاتهــا )الاخـلاقيــة علــى
الاقل( الحفـــاظ علـــى الـثـــوابـت
المعـروفـة والمتـلخصـة في صيـاغـة
دستــور يــؤمـن بنــاءً ديمقـــراطيــاً
تعــــدديــــاً فـيــــدرالـيــــاً يـكــــون فــيه
المـواطن العـراقي الـقيمـة العليـا
حقـــــاً.  انـنـي ارى ان الــتجـــــربـــــة
العــراقيـة في اجــراء الانتخـابـات
ستغني الـتجربـة العالمـية مثـلما
ــــــري  الفـكــــــر القــــــانــــــونــي ســتــث
الانـســاني وخـصـوصــاً في مجـال
تكـــامل الــوطـنـي والــدولـي عـنــد
تـفـعــــيـل الحـق الانــــتـخـــــــــابــــي.  

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

القـــانـــون الـــدولــي ذات العلاقـــة
مع الاســتفــــــادة القـــصـــــوى مــن
المـــــوروث الانــــســـــانــي في مجـــــال
تـــــأســيـــــس اجهـــــزة الـــــدولـــــة في
الظـروف غيـر الطـبيعيـة؛ وهـذا
مـا يمكن تلمـسه في التشـريعات
العـــراقـيـــة المـنــظـمـــة لـلعـملـيـــة
الانـتخــابـيـــة القــادمــة )قــانــون
ادارة الــدولــة العـــراقيــة للـفتــرة
الانتقـاليـة وقانـون الانتخـابات
العـــراقـيـــة وانـظـمـــة المفـــوضـيـــة
العليـا المستقلـة للانتخـابات في
العــراق وغيـرهـا(. والـتي تعـتبـر
)رغم نـواقصهـا( تجلـياً واضـحاً
لــتكـــامل الـــوطـنـي والـــدولـي في
مـجـــــــال الـــتــــــشـــــــريـع المـــنــــظـــم
ــــــــة.  ــــــــة الانـــتـخــــــــابـــي لـلـعـــمـلـــي
بــــالاضــــافــــة الــــى ذلـك ارى مـن
الـضــروري الاشـــارة هنــا الــى ان
التجـربـة العــراقيــة لم تقـتصـر
في مـوضـوع المـوازنـة بـين  المحلي
والـدولي  علـى سن الـتشـريعـات
وصـيــــاغــــة القــــواعــــد المـنــظـمــــة
لـلعــملـيــــة الانــتخــــابـيــــة  وانمــــا
اشــــركــت العـنــصــــر الــــدولـي في
ــــــذ تلـك انـــــشــــــاء آلــيــــــات تـــنفــي
القـــواعـــد والـتــشـــريعـــات ايـضـــاً
وهـذا ما يمكن تلمسه في القرار
ــــــشــكــــيـل رقــــم 92 الخـــــــــاص بــــت
المفــوضيــة العـليــا للانـتخــابــات
العـــــراقــيـــــة المــــســتـقلـــــة؛ حــيــث
الحـــضـــــور الــــــواضح لـلعــنـــصـــــر

الدولي.      
ان واحــــدة مــن الحقـــــائق الـتـي
لابــد مـن التـــأكيــدعلـيهـــا اثنــاء
الحـديـث عن الـوطـني والــدولي
في مـجــــــال الــتـــــشــــــريـع هــي ان
الـعلاقـــــات الـــــدولــيـــــة لـــم تعـــــد
مقـتـصـــرة علـــى الـــروابـط  بـين
اطــــراف القـــانـــون الـــدولـي )اي
الدول ذات الـسيادة(. فالاحزاب
الــسيــاسيــة والمنـظمــات المهـنيــة
علــــى اخـتـلافهـــــا وكل مــــا بــــات
يعــرف الآن بمنـظمـات المجـتمع
ــــــــــؤدي دوراً ــــــــــدنــــي اخــــــــــذت ت الم
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الــــــدولــي )قــــــواعــــــد المعــــــاهــــــدات
والعقود الـدولية( مـصدراً ذا قوة
ــــــر مـــن الـقــــــوة ــــــة اكـــب ــــــونـــي قــــــان
القـــانـــونـيـــة لقـــواعـــد تــشـــريعهـــا
الوطني وخصوصاً في حال تنازع
القــوانين. بـعبـارة اخــرى يمكـننـا
القـــول هـنـــا انـنـــا ازاء ازدواجـيـــة
واضحـــــة في نــظـــــريـــــة القـــــانـــــون
الــــدولـي وخــصــــوصـــــاً في مجــــال
المعــــالجـــــة القــــانــــونـيــــة لاجــــراء
الـعمـليــة الانـتخـــابيــة. وهــذا مــا
ــــــــــة يـجـعـل مــــن هــــــــــذه الـعــــمـلــــي
المــوضــوعـــة الاكثــر حـســـاسيــة في
العلاقـــات الـــدولـيـــة وخـصـــوصـــاً
ــــــــى احــــــــد تـلــك الـــتـــي تـقـف عـل
طــرفيهـا انـظمـة شمـوليـة تـأخـذ
من مبـدأ احتـرام السـيادة ومـبدأ
عدم التدخل بالـشوؤن الداخلية
ومقــــولات اخـــــرى علــــى شـــــاكلــــة
احـتــرام ثــوابـت الامـــة والكــرامــة
القومـية....الخ؛ اقـول تأخـذ من
هذه المفـاهيم ذريعـة للتهـرب من
الـــــرقـــــابـــــة الـــــدولــيــــــة في مجـــــال
احـــتــــــــرام واحــــــــدٍ مـــن مـــن اهـــم
الحقــوق الــسيـــاسيــة لـلمـــواطن.
وكلما كانت الـدولة اكثر شمولية
كلـمــــا كــــانـت اكـثــــر حـيــطــــةً مـن
"التـدخل في شوؤنهـا الداخلـية".
عــنــــــد الحــــــديــث عــن الــــــوطــنــي
ـــــــدولـــي في مـجـــــــال تـــنــــظـــيـــم وال
ممــارســة الحق الانـتخـــابي لابــد
من الاشـارة الـى ان هـذه المـسـألـة
تـكـتـــسـب اهـمـيـــــة اسـتـثـنـــــائـيـــــة
بـالنـسبـة للـدوّل حـديثـة التحـرر
او تلـك الخــــــارجــــــة مــن ظــــــروف
الحكـم الـتـــوتـــالـيـتـــاري ذلك لان
الاجهزة المنبثقة عن الانتخابات
في تـلك الـــدول تحـمـل؛ في اغلـب
الاحــيــــــان؛  صفـــــة تـــــأســيــــســيـــــة
وخــصــــوصــــاً اذا مــــا اريــــد لــتلـك
الاجهــــــزة صــيــــــاغــــــة القــــــانــــــون
الاســـــاســي للـــــدولـــــة)الـــــدســتـــــور
الـــدائم(.  مـن هنـــا تبــدو اهـميــة
ــــــزاوجــــــة بــين الــتـــــشــــــريـعــــــات الم
الانتخابيـة لتلك الدول وقـواعد
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واحــــــدة مــن الاشـكــــــالات الــتــي
ابرزتهـا السـنوات الاخيـرة والتي
بـاتت تشكل معـضلة كبيـرة ليس
فقــط بــــالـنـــسـبـــــة للـمـنــظــــريـن
وعلمـاء القـانـون وانمــا لمسـؤولي
الـــــدولـــــة ايــضـــــاً وهــي مـــســـــألـــــة
التــداخل بين الــدولي والـوطـني
في مجــالات سيــا-حقــوقيــة مثل
الــتــنــظــيــم القـــــانـــــونــي لاجـــــراء
العـمليـة الانتخـابيـة؛ فـفي حين
يــرى الـبعـض ان تــشكـيل اجهــزة
الـدولــة وخصـوصـاً الـعليــا منهـا
تعــتــبــــــر مــن الاخــتـــصــــــاصــــــات
الــسيـاديــة للـدولــة وان التــدخل
فــيهـــــا؛ وخـــصـــــوصــــــاً في مجـــــال
صياغـة التشريع المنـظم لعملية
تـــشكــيل تلـك الاجهـــزة؛  يعـتـبـــر
مسـاسـاً بـسيـادة الـدولـة وتجـاوزاً
علـى اختصـاصاتـها يـرى آخرون
في مشـاركة المـواطنين في تـشكيل
تــلــــك الاجــهـــــــــــــــــزة  مــــــن خــلال
الانتخــاب المبـاشــر او عن طـريق
ممـثلـين حقـــاً تـضـمـنه المـــواثـيق
ــــــة مــثـلــمــــــا ــــــدولــي ــــــوائـح ال والـل
تضمنته الـدساتيـر والتشـريعات
الـــــوطــنــيـــــة. وســـــواءً تم تــنـــــاول
مـــســــألــــة الحق الانــتخــــابـي مـن
زاويـتهــا الـضـيقــة؛ اي حـصــرهــا
فقـط  في اطـــار قـضـيـــة الـــدفـــاع
عـن حقــوق الانـســان؛  او النـظــر
اليهــا من خلال مـوشـور الـدولـة
والقـــــانـــــون.  بــــشــكل عـــــام فـــــأن
قـضيــة تفـعيل الحـق الانتخــابي
بــــــاتــت تــــشـكـل نقـــطــــــة يلـــتقــي
عـنــدهــا الـتــشـــريع الــوطـنـي مع
قواعد القانون الدولي. على انه
ــــــا ان هــــــذا يــنــبـغــي الـقــــــول هــن
الالـــتـقــــــــاء لا يـلـغـــي حـقـــيـقــــــــة
ســاطعــة لا تقـبل الـدحـض وهي
ان القـــــانـــــون الـــــدولــي وقـــــانـــــون
ـــــــوطـــنـــي يــــــشــكـلان ـــــــة ال ـــــــدول ال
مجــالين مـنفـصـلين ومـسـتقـلين
ولا مـجــــــــــــال لـلـحــــــــــــديـــــث عـــــن
التــابـعيــة فـيمــا يخـص العلاقــة
بــيـــنهــمــــــا؛ مع ان الـكــثــيــــــر مــن
الـــدول رأت في قـــواعـــد القـــانـــون
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اصــبحـت قــــواعــــد الـكـثـيــــر مـن
لوائحه بمثـابة المرشـد والدليل
خــصـــوصـــاً بـــالـنــسـبــــة  للـــدول
ــــــة الـعـهــــــد ــــــة و حــــــديــث الـفــتــيّ
بــالــديمقـــراطيــة؛ علــى انـه من
الـضروري الـتأكـيد هـنا عـلى ان
اغـلب قــواعــد القــانــون الــدولي
مـازالـت غيــر ملـزمــة للاطـراف
وتحـمل ؛علـــى الاغلـب؛ طـــابعــاً
استـشـاريـاً ممـا يـجعلهـا قــابلـة
للتـأويل وخاضعـة لارادة الدوّل
ــــــات ــــــاب الآلـــي الاقــــــوى مـع غـــي
المنـاسبـة لاجبـار الاطـراف علـى
تـطـبـيقهــا ممــا جـعلهــا وسـيلــة
مـستـسـاغــة للتـدخل بـالـشـؤون
الــــداخلـيــــة للــــدول الــضعــيفــــة
)وحتـى اجتيـاحهـا( وخصـوصـاً
في ظل سيـادة القـطب الـواحـد.
لكنه لابـد من الاشـارة هنـا الـى
ان حجم الـتداخل بين القـانون
الـدولي والقانـون المحلي ومدى
اسـتعــداد الــسلـطــات الــوطـنيــة
واستجـابتها لتـطعيم تشـريعها
ـــــــــوصـلـــت الـــيـه المحـلـــي بمـــــــــا ت
البـشــريـــة من قــواعــد القــانــون
الــــــدولــي الانــــســــــانـــي محـكــــــوم
بجــملــــة عــــوامل ربمــــا يـقف في
مقــدمـتهــا الـنـظــام الــسـيــاسـي
للـدولــة )ديمقـراطـي؛ شمــولي؛
ــــــوري قـــمـعـــي....الـخ( ــــــات ديـكـــت
وشـكـل الحـكـــم فـــيـهــــــا )مـلـكـــي
ــــــــــانــــي؛ ــــــــــرلم مــــــطـلـق؛ مـلــكــــي ب
جــمهــــوري رئــــاسـي؛ جــمهــــوري
ـــــــاســـي  شـــــــرق - ـــــــانـــي؛ رئ ـــــــرلم ب
اوســطي "مــطلق"....الخ(. هــذا
بـالاضـافـة الـى التـأثيـر الكـبيـر
ــــــة ــــــد الاجــتــمــــــاعــي لـلــتـقــــــالــي
والــتعـــالـيـم الـــديـنـيــــة ومقـــدار
تجــــذرهــــا في الــــوعـي الــــشعـبـي
وكـيفـيـــة اسـتخـــدامهـــا ومقـــدار
تـــــأثــيــــــر القـــــاعـــــدة الـــــديــنــيـــــة
)الـــشــــرعـيـــــة( علـــــى القــــاعــــدة
القـــــانـــــونــيـــــة.                       
 عنـد الحديـث عن العلاقـة بين
الـتــشـــريع الـــوطـنـي والقـــانـــون
الــدولي لابـد مـن التــوقف عنـد

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

نــظــرة قــانــونــيــة : 


